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المجلس الدستوري

ملف عدد: 1435/15      

قرار رقم: 1002/16 م. إ

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على العریضة المسجلة بأمانتھ العامة بتاریخ 13 أكتوبر 2015، التي قدمھا السید عبد الوافي لفتیت، بصفتھ والي جھة الرباط ـ سلا ـ
القنیطرة، طالبا فیھا إلغاء انتخاب السید عابد شكیل عضوا بمجلس المستشارین على إثر الاقتراع الذي أجري في 2 أكتوبر 2015 لانتخاب أعضاء

ھذا المجلس برسم الھیئة الناخبة لممثلي المجالس الجماعیة ومجالس العمالات والأقالیم، "جھة الرباط ـ سلا ـ القنیطرة"؛

وبعد الاطلاع على المذكرة المرفقة بمستندات المسجلة بنفس الأمانة العامة في 23 دیسمبر2015 التي أدلى بھا الطاعن داخل الأجل الذي منحھ لھ
المجلس الدستوري، بناء على طلبھ؛

وبعد الاطلاع على المذكرة الجوابیة المسجلة بالأمانة العامة المذكورة في 22 ینایر2016؛

وبناء على الدستور، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.91 بتاریخ 27 من شعبان 1432 (29 یولیو2011)، خصوصا الفصلین 132
و177 منھ؛

وبناء على المادة 48 من القانون التنظیمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستوریة، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.14.139 بتاریخ 16
من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 29.93 المتعلق بالمجلس الدستوري، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.94.124 بتاریخ 14 من رمضان
1414 (25 فبرایر 1994)، كما وقع تغییره وتتمیمھ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 28.11 المتعلق بمجلس المستشارین، الصادر بتنفیذه الظھیر الشریف رقم 1.11.172 بتاریخ 24 من ذي الحجة
1432 (21 نوفمبر 2011)، كما وقع تغییره وتتمیمھ، خصوصا المادة 92 منھ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛

فیما یتعلق بالشكل:

حیث إن المطعون في انتخابھ یدفع بعدم قبول الطعن على أساس:

ـ أن العریضة موجھة من طرف شخص غیر ذي صفة، لأنھا مقدمة من السید  عبد الوافي لفتیت ولیس من طرف السید والي جھة الرباط ـ سلا ـ
زمور ـ زعیر، إضافة إلى أن الجھة المعنیة أصبحت تسمى جھة الرباط ـ سلا ـ القنیطرة ولیس جھة الرباط ـ سلا ـ زمورـ زعیر كما جاء في

العریضة؛

ـ أن الطاعن اعتمد المادة 90 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین لتقدیم طعنھ بدلا من المادة 89 منھ، كما أنھ لم یشفع عریضتھ
بالمستندات المثبتة لما یحتج بھ، ولم یدل إلا بمجموعة صور صفحات بعض الجرائد الوطنیة، وما أدلى بھ بتاریخ 23 دیسمبر2015 قدم خارج

الأجل القانوني؛

لكن،

حیث إن عریضة الطعن مقدمة من طرف السید عبد الوافي لفتیت بصفتھ والیا للجھة المعنیة بالمنازعة في نتیجة الاقتراع المجرى بھا بتاریخ 2
أكتوبر2015، بغض النظر عما طرأ على تسمیتھا من تغییر، وذلك طبق مقتضیات المادة 31 من القانون التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري

التي تنص على أن عرائض الطعن في الانتخابات یجب أن تتضمن الاسم العائلي والاسم الشخصي للطاعن وصفتھ؛

وحیث إن استناد الطاعن في تقدیم عریضتھ، خطأ، على المادة 90 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین لیس من شأنھ أن یحول دون
قیام المجلس الدستوري بالبت في الطعن على أساس النصوص القانونیة واجبة التطبیق على النازلة؛



وحیث إنھ، لئن كان الطاعن قد أرفق عریضتھ بصور صفحات عدد من الجرائد الوطنیة ونسختین من بلاغي اللجنة الحكومیة المكلفة بتتبع
نھا كذلك البیانات المتعلقة بملف التحقیق القضائي المفتوح في مواجھة المطعون في انتخابھ تبعا للمكالمات الھاتفیة التي الانتخابات، فإنھ ضمَّ
التقطت لھ بأمر من قاضي التحقیق في إطار المادة 108 من قانون المسطرة الجنائیة، وھي البیانات التي على أساسھا منح المجلس الدستوري
للطاعن، وبطلب منھ، أجلا للإدلاء بالمستندات المتعلقة بمآل التحقیق القضائي المشار إلیھ، وفقا لمقتضیات الفقرة الثالثة من المادة 31 من القانون

التنظیمي المتعلق بالمجلس الدستوري؛

وحیث إنھ، تأسیسا على ما سبق، تكون الدفوع الشكلیة المثارة غیر مرتكزة على أساس قانوني صحیح؛

فیما یتعلق بالموضوع:

في شأن المأخذ الفرید المتعلق بأن الاقتراع لم یكن حرا وشابتھ مناورات تدلیسیة:

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن العملیة الانتخابیة المطعون في نتیجتھا لم تكن حرة وشابتھا مناورات تدلیسیة أخلت بمبدإ المساواة بین
المترشحین وأثرت في إرادة الناخبین وفي نتیجة الاقتراع، مما حدا بالسید الوكیل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط إلى المطالبة بإجراء
تحقیق في الموضوع، فتح لھ ملف تحت عدد 148/2015غ1 بسبب ارتكاب جرائم الرشوة والحصول ومحاولة الحصول على صوت ناخب  أو

عدة ناخبین بواسطة ھدایا أو تبرعات نقدیة؛

وحیث إن التحقیق الذي أجري من طرف قاضي التحقیق في الملف المذكور أسفر بتاریخ 24 نوفمبر2015 عن إصدار الأمر بإحالة المطعون في
انتخابھ على المحكمة الابتدائیة بتمارة لمحاكمتھ بجنحة الحصول أو محاولة الحصول على صوت ناخبین بواسطة تبرعات نقدیة، طبقا لمقتضیات

المادة 62 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین؛

وحیث إنھ، بصرف النظر عن مآل الدعوى العمومیة الجاریة ضد المطعون في انتخابھ أمام القضاء الزجري، فإنھ یتبین من محضر الضابطة
القضائیة بولایة أمن الرباط وسلا عدد 204 بتاریخ 5 أكتوبر 2015، أن المكالمتین الھاتفیتین اللتین التقطتا للمعني بالأمر یومي 30 سبتمبر وفاتح

أكتوبر 2015 تتضمنان عبارات صریحة ودالة على قبولھ تقدیم أموال قصد استمالة الناخبین وضمان تصویتھم لفائدتھ؛

وحیث إن العناصر الواردة في المكالمتین المذكورتین تثبت بوضوح أن عملیة انتخاب المطعون في انتخابھ شابتھا مناورات تدلیسیة فقدت معھا
العملیة الانتخابیة مصداقیتھا ونزاھتھا، مما یتعین معھ إلغاء انتخابھ عضوا بمجلس المستشارین؛

لھذه الأسباب:

أولا- یقضي بإلغاء انتخاب السید عابد شكیل عضوا بمجلس المستشارین  على إثر الاقتـراع الذي أجري بتـاریخ 2 أكتـوبر 2015 لانتخـاب
أعضـاء ھذا المجلس  برســم الھیئــة النــاخبة لممثلي المجـالس الجمـاعیة ومجـالس العمـالات والأقــالیـم "جھة الرباط ـ سلا ـ القنیطرة"، ویأمر

بتنظیم انتخاب جزئي لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضیات المادة 92 من القانون التنظیمي المتعلق بمجلس المستشارین؛  

ثانیا - یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس الحكومة وإلى السید رئیس مجلس المستشارین وإلى الأطراف المعنیة، وبنشره في الجریدة
الرسمیة.

 

                             وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء 25 من شعبان 1437 (فاتح یونیو2016)                   

 

الإمضاءات:

محمد أشركي

حمداتي شبیھنا ماء العینین                لیلى المریني                           أمین الدمناتي

عبد الرزاق مولاي ارشید              محمد الصدیقي                           رشید المدور

محمد أمین بنعبد الله           محمد الداسر              شیبة ماء العینین             محمد أتركین


